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أحمدك. Y‏ أحصي ثناء عليك» آنت كما أثنيت على نفسك» وأصلي وأسلم على 
رسولك» وآل رسولك. 

قلعم -أدام فوائدكم في سوالکم النفيس- ما لفظه: «أشكل ما ذكره الزخشري في 
المسلمین4ه [الزمر: ۰۱۱ Avy‏ 

وقال الزخشری: «فان قلت: كيف عطف أمرت على أمرت» وهما واحد. قلت: 
ليسا بواحدء لاختلاف جپتهما إلى آخر ما ذکره». 

وقد استشکل السعد هذا انلواب؛ ول تسلم خالفة: جهة آحدهنا لخن dong‏ 
السعد ذلك بتوجیه لم يظهر كلية الظهور فقال: إن معنی الأول الاعبار بأني أمرت» ولیس 
معنى الثاني الإخبار؛ نما هو لغرض الإحراز. 

وهذا التوحیه مشکل آشد إشكالاً من الأول؛ OF‏ معناه في الأول الاخبار Gad‏ 
فقو ی قال في الثاني: «لیس معناه الاحبار بذلك بل الاعبار أن آمره 
بالإخلاص لاحراز السبق». وقد صرح الزخشری أن معنی الآخرء وأمرت بذلك؛ لاحل 
آناکزن اون لسن تم قال aa PU SIGH e‏ ولا اد 
إلا مع أن حاصة إلى آخر ما ذکره. فأفاد هذاء أن الأمر واحد. 

وقد استشكل الزمخشرى العطف أولاً فبقي الإشكال في هذا الوجه على حاله؛ لأن 
مراده: قل إني مرت of‏ أعبد الله Sel‏ وأمرت أن أكون أول المسلمين فإعادة المعطوف 
الاح تکرار. وحق المقام: قل اني أمرت of‏ آعبد الله مخلصا له الدین» وان أكون اول 
المسلمین على أن اللام مزيدة. 

وقول ss‏ إن اللام لا تراد إلا مع of‏ حاصة فیقال: قد جاء في قوله SB‏ 
يريد الله ليبين GS‏ [النساء: 5؟]» وحعلت اللام مزيدة بدون «أن» في lin‏ هذا لفظ 
السؤال. 
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وأقول تقرير سؤال الزخشری -رحمه الله-: إن الفعلين Lay‏ «آمرت»» و«أمرت» 
متحدان مادة وه ومعنی» فکیف عطف آحدهما على الا مم of‏ متعلق ¿UN‏ هو 
متعلق الأول لأنه لم یذکر بعده الا لعلة» فمتعلقه مقدر وهو معمول الأول كما سيأتي 

وتقرير الجواب منه -رحمه الله-: أن الأول مطلق» والثاني مقيد» والمقيد غير المطلق 
من حيث إنه مقيد» والأول محض الإخبار ليس إلاء والثاني للإخبار بالأمر بالإخلاص. ولا 
شلك of‏ المأمور به غیر المآمور له. و الأول یفید الأول Bully‏ شيد الثاني. 

ولا شك آن هذا من احتلاف الجهة ولمسوغ للعطف. والسعد Oly‏ ذکر أن احتلاف 
الجهة مشکل, فقد أحاب عنه بما يزيل ذلك وقد تبع الزخشري أئمة التفسیر في ذلك. 

فقال آبو السعود: «والعطف لمغايرة الثاني الأول بتقیده بالعل والاشعار Ob‏ العبادة 
المذكورة كما يقتضي الأمر بها لذاتهاء تقتضیه لما یلزمها من السبق في الدین». انتهی 

وقال النيسابوري: «وأمرت OY‏ أكون لیس بتکرار؛ OY‏ اللام للعلت والمأمور به 
حذوف. يدل عليه ما قبله. والمعنی: أمرت بإخلاص الدین» و أمرت بذلك لأجل أن أكون 
أول المسلمين ee‏ ۱ 

وقال البقاعى, بعد أن ذكر المعنى وأطال: «فجبة هذا الفعل غير جهة الأول فلذلك 
عطف tale‏ لأنه لإحراز قصب السبق» والأول لمطلق الإخلاص في العبادة». انتهى 

إذا تقرر هذا. فاعلم أن استشكال العطف» نا هو مع عدم الحكم بزيادة اللام؛ 
لأن الأمر الثاني لم يذكر بعده إلا ab‏ ولابد من معلل» وليس إلا الحملة المذكورة بعد 
الفعل الأولء وهو قوله تعالى: OF‏ أعبد الله مخلصا له الدين» [الزمر: ۱۱]. فيكون 
الکلام على حعل اللام للعلة في قوة آمرت el of‏ الله مخلصا له الدین؛ لان أکون أول 
المسلمين» ولا شك أنه اتحد هاهنا الفعلان وما بعدهما وهما: أن «أعبد» الملفوظ به في 
الأول» والمقدر في الثاني فكان ابمواب الذي انحل به الإشكال هو ربط الثاني بالعلة 
المقتضي لاختلاف AGA‏ . 

Ul,‏ مع القول بزيادة اللام فلا إشكال OV hel‏ معمول GU‏ غير معمول 
الأول» للقطع با ds‏ داهن اد ينين ال لصا ومعمول الثاني: هو أن یکون 
ول المسلمین. 
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وما أحسن ما قاله ابن الخازن ولفظه: «وقیل: آمره آولا بالإخلاص» وهو من عمل 
القلب» نم آمره ثانیا بعمل الحوارح» إلى آحر کلامه وهو متین. فالعطف صحیح؛ لیس 
قيد إشكال» ولکن السائل -کثر الله فوائده- لعله ظن أن الاشکال في جرد العطف 
o N‏ سواء اتحد متعلقهما gh‏ احتلف. 

ومنشأ ذلك الظن» قول الزخشری: «فإن قلت: كيف عطف «آمرت»» على 


«أمرت» وهما واحد». انتهی 

وليس مراد الزخشری ما ab‏ السائل -أطال الله بقاءه- بل مراده ما سلفناه وا 
اختصر الكلام كما هو عادته. 

وإلا فتقدير السؤال الذي أراده الز مخشرى وغيره هو أن يقال: كلف نعم ال 
الآخر على الفعل الأول» مع أن معمولمماء وهو المأمور به واحد وهو «أن أعبد الله Lale‏ 
له الدين» لما أسلفناه من أن تعقيب الثاني بلام العلة يدل عن أن المأمور به مقدرء وهو مادل 
O‏ خی کوش وی حلة» وکسوت هک ولا 
شك of‏ الفعلین ومعموضما في هذا الترکیب متحدان. 

فإذا JE‏ القائل: اتحدا المعطوف والمعطوف cade‏ كان الجواب آنهما احتلفا حهة» 
لأن الأول Glas‏ والثاني مقید بخلاف ما إذا eS dl as als‏ 
حبة» فبذاء لا یقول قائل: إنه مشکل آبدا؛ لأن عطف الفعل de‏ الفعل مع احتلاف 
معموغما مما لا تذکر کثرته في لغة العرب. 

فإذا حعلت اللام في الآية زائدة» كان معمول أمرت الأول غير معمول آمرت 
الثاني. فلا يحتاج ذلك إلى تحشم الجواب باعتلاف الجهة؛ لأنه قد وقع الاختلاف في 
متعلق الفعلین كما یقال: ضربت زیدا ضربت عمروا (گراما. 

فإذا قال قائل: ما المسوغ لعطف ضربت de‏ ضربت؟ قلنا: احتلاف المعمولین؛ 
بغلاف ما إذا JU‏ ضربت زيدًا وضربت إكراماء فالمسو غ احتلاف ابلهتین, بالاطلاق 
و التقیید. 

والمقام غير محتاج إلى تطویل بمثل هذاء ولکن لما كان منشأ الإشكال هو ذلك كما 
فهمته من كلام السائل -طول الله مدته حسن التطويل- وإن كان مثل السائل في قوة 
إدراكه وجودة عرفانه لا يحتاج إلى البعض من ذلك نما لعله يقف على هذا الجواب من 
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يحتاج إلى بعض !سپاب. ولاسیما مع إيراد الزخشری للسوال على تلك الصفة فانه لا 
يفهم منه كل ناظر فيه في بادی الرأي إلا ما فهمه السائل عفا الله عني وعنه. 

وآما ما آورده -حفظه الله- في آخر البحث de‏ کلام الزخشری في قوله: Of‏ 
اللام» لا تراد إلا مع «أن» حاصة. 

فالجواب: 

إن جواز زيادة اللام» لا يختص ob‏ المذكور لفظًاء بل هو pel‏ من اللفظ والتقدير. 
وقد صرح بهذا غير واحد من أئمة الاعراب بل صرح أهل حواشي الكشاف في هذا 
الموضوع بحصوصه بذلك. قال السراج في حاشيته: «أي: لفظاء أو تقديراء by‏ قوبل 
بقوله: دون الاسم الصريح... إلخ». 

وقال السعد في حاشيته: «أما الحكم فهو أن اللام» Ly)‏ تراد في متعلق الأمر 
والإرادة» إذا كانت أن مع الفعل ظاهرة نحو: أمرت OY‏ أقوم وأمرت OY‏ أقوم ومضمرة؛ 
مثل أمرت لأسلم» يريدون لیطفتوا نور الله... إلخ »» ومنه ما ذكره السائل -حفظه الله-: 
«يريد الله ليبين لكم) [النساء: [yr‏ ووجه اختصاص زيادة اللام بفعل الإرادة والأمر 
مذكور في كتب الفن(. 

حرر بعد مضي النصف من ليلة الثلاثاء ثاني القعدة الحرام سنة ۱۰ ۱۷۲ه. 
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(۱) انظر: تفسیر النسفي (۰)0۰/4 جواهر القرآن للغزالي (ص 4 ۰)۱۹ والبيضاوي AY cov/o)‏ 
والقرطبي (۰)۰/۱۰ (۲۳۳/۱۵)» وابن كثير (EA EVE)‏ والدر المنثور (۲۱۰/۷)» وتفسیر 
الثعالبي (۰)۲۰۲/۱ »)٠٠١/٤(‏ والواحدي ۰)٩۳۰/۲(‏ وتفسیر أبي السعود ۰۲۰/۷ VEN‏ 
والبغوي (۰)۷۱/4 وفتح القدیر للمصنف (404/4)» وأسرار التکرار في القرآن (۱۸4/۱) 
وزاد المسیر (۰۱۸/۷ وروح المعاني للالوسي (۲۹/۲۳). 


